
نموذج إشعار 
إلى: ----------
المدرج على القائمة الموحدة للجنة مجلس الامن (1267/1989/2253) 
تحية طيبة وبعد،،
نود اعلامكم أنه تم إدراج أسمكم على القائمة الموحدة للجنة أعلاه, وعليه فإن الدول الأعضاء في الامم المتحدة ومنها دولة الامارات العربية المتحدة ملزمة باتخاذ عدة إجراءات حددتها قرارات مجلس الأمن رقم 1267(1999) ورقم 1333(2000) ورقم 1373(2001) ورقم 1390(2002) ورقم 1452(2002) والقرارات اللاحقة ذات الصلة لضمان تطبيق ما نصت عليه تلك القرارات.

كما يجب على جميع الدول تنفيـذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 4(ب) من القرار 1267(1999) والفقـرة 8(ج) من القرار 1333(2000) والفقرتين 1 و 2 من القرار 1390(2002) فيما يتعلق بأسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على النحو المشار إليه في القائمة المعدة عملاً بالقرار 1267(1999) والقـرار 1333(2000) ("قائمة اللجنة" ) وهي تحديداً : 
1. منع دخول المدرجين على القائمة الموحدة إلى أراضي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ألا يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها أو مطالبتهم مغادرتها، وعلى ألا تنطبق هذه الفقرة حيث يكون الدخول أو المرور العابر ضرورياً للقيام بإجراءات قضائية أو عندما تحدد اللجنة كل حالة بحالة فقط، أن الدخول أو المرور العابر له ما يبرره.
(وفقاً لهذه الفقرة قامت دولة الامارات بإدراج أسمكم على قائمة المنع من مغادرة الدولة خشية تعرضكم للقبض والمسائلة والتحقيق فيما إذا تم تمكينكم من مغادرة البلاد خاصة أنه من المفترض أن تكون جميع الأسماء المدرجة على القائمة الموحدة لمجلس الأمن مدرجة على قوائم المنع من دخول جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن).

2. القيام دون إبطاء بتجميد الأموال، وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذه الجماعات أو الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات (المدرجة على القائمة) بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يحوزونها أو يتحكمون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق أشخاص يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم، وضمان عدم إتاحة أي من هذه الأموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لفائدة هؤلاء الأشخاص, بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها .
(وفقاً لهذه الفقرة قامت دولة الامارات بتجميد جميع الأصول والأموال التابعة لكم في الدولة ومن المفترض أن تقوم جميع الدول بنفس الإجراء حيال أي أموال أو أصول تابعة لكم في الخارج).
3. وفقاً للفقرة 01 من القرار 1452(2002) فأن أحكام الفقرة 4(ب) من القرار 1267(1999) والفقرتين 1 و 2 ( أ ) من القرار 1390(2002) لا تنطبق على الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدولة (الدول) المعنية أنها :
· ضرورية لتغطية المصروفات الأساسية بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو الرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة أو التي تدفع على سبيل الحصر نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد المصروفات المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال المجمدة أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى بعـد قيـام الـدولة (الدول) المعنية بإخطـار اللجنة المنشـأة عملاً بالقـرار 1267(1999) (المشار إليها فيما يلي بـ " اللجنة ") باعتزامها الإذن عند الاقتضاء بالوصول إلى تلك الأموال أو الأصول أو الموارد، وفي حالة عدم اتخاذ اللجنة قرار بالرفض في غضون 48 ساعة من ذلك الإخطار .
· ضرورية لتغطية المصروفات الاستثنائية شريطة إبلاغ الدولة (الدول) المعنية ذلك الاعتزام إلى اللجنة وموافقة اللجنة عليه.
· (وفقاً لهذه الفقرة فانه يحق للمدرج اسمه على القائمة الموحدة التقدم بطلب رفع الحجز عن جزء من أمواله المحجوزة وفق الآتي:

· أن تكون المبالغ المطلوب رفع الحجز عنها ضرورية لتغطية المصروفات الأساسية بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو الرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة أو التي تدفع على سبيل الحصر نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد المصروفات المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال المجمدة أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى.
· قيـام الـدولة (الدول) المعنية بإخطـار اللجنة المنشـأة عملا بالقـرار 1267(1999) برفع الحجز عن جزء من المبالغ المحجوزة للمدرج.
· في حالة عدم اتخاذ اللجنة قرار بالرفض في غضون 48 ساعة من ذلك الإخطار يتم الوصول إلى تلك الأموال أو الأصول أو الموارد.)
4. للمدرج اسمه على القائمة الموحدة الحق في توكيل محامي للدفاع عنه في القضايا المرفوعة بحقه ولإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.
5. آلية مجلس الأمن لرفع اسم أي فرد من القائمة الموحدة للجنة العقوبات المنشأة عملاً بالقرار 1267(1999) تقوم على الآتي:
1- يجوز للأفراد، والمجموعات، والمشاريع، و/أو الكيانات المدرجة على القائمة الموحدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1267(اللجنة)، ودون المساس بالإجراءات المتاحة، تقديم استدعاء إلى حكومة بلد محل الإقامة و/أو الجنسية يطلبون فيه إعادة النظر في قضيتهم. وفي هذا الصدد، ينبغي للمستدعي أن يقدم تبريرات لطلب الشطب من القائمة، وأن يوفر معلومات ذات صلة، وأن يطلب دعم طلب الشطب من القائمة.

2- وينبغي للحكومة التي قدّم إليها الاستدعاء "الحكومة المُستدعى إليها" أن تستعرض جميع المعلومات ذات الصلة ومن ثم تُقيم اتصالاً على نحو ثنائي مع الحكومة (أو الحكومات) التي اقترحت في الأصل التصنيف "الحكومة أو الحكومات المصنفة" للاستحصال منها على معلومات إضافية وللتشاور معها بشأن طلب الشطب من القائمة.

3- ويجوز للحكومة (أو الحكومات) التي قامت أصلاً بالتصنيف أن تطلب أيضاً معلومات إضافية من بلد جنسية أو محل إقامة المستدعي. وللحكومة (أو الحكومات) المستدعى إليها أو المصنفة، حسب الاقتضاء، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي مشاورات ثنائية كهذه.
4- إذا رغبت الحكومة المُستدعى إليها، بعد استعراضها لمعلومات إضافية مهما كانت، السير بطلب الشطب من القائمة، فيكون عليها أن تسعى إلى إقناع الحكومة (أو الحكومات) المُصنفة أن تقدم إما بشكل مشترك أو إفرادياً طلباً إلى اللجنة للشطب من القائمة. ويجوز للحكومة المستدعى إليها أن تقدم طلباً إلى اللجنة من أجل الشطب من القائمة، دون أن يترافق طلبها بطلب من الحكومة (أو الحكومات المُصنفة)، وذلك عملاً بإجراء عدم الاعتراض.
5- تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق بين أعضائها فإذا تعذر التوصل إلى التوافق بشأن مسألة معينة، يضطلع الرئيس بمزيد من المشاورات التي قد تُسهل التوصل إلى اتفاق، وإذا بقي التوصل إلى التوافق متعذراً، بعد إجراء هذه المشاورات، جاز عرض المسألة على مجلس الأمن. ونظراً للطابع الخاص للمعلومات، فإن للرئيس أن يُشجع على التبادل الثنائي بين الدول الأعضاء المعنية بغية توضيح المسألة قبل اتخاذ أي قرار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للإطلاع على قرارات مجلس الأمن الصادرة بهذا الشأن يمكنكم الرجوع لها على الموقع الالكتروني (http://www.un.org/arabic/sc/). ولــلإطلاع علـى القــائمة الموحدة على الموقع الالكتروني (http://www.un.org/docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm). ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الهاتف (+97144040040) فاكس رقم (+97143574499).
كذلك يمكن الرجوع لموقع لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير للتعرف على آلية العمل.[image: image1.png]
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